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الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد .

فلا زال الحديث مع الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى ، وشرحه لرسالة جده الرسالة الموسومة بـ (( أصل دين الإسلام وقاعدته )) ، وقد بناها المصنف رحمه الله تعالى على أمرين :

الأمر الأول : ما يتعلق ( بعبادة الله وحده لا شريك له ، والتحريض على ذلك ، والموالاة فيه ، وتكفير من تركه ) ، ومر معنا جميع ما يتعلق بهذه المفردات الذي جعلها مركبة من هذه الأمور ، حينئذٍ لا يتحقق الأمر الأول إلا باجتماعها .

وشرعنا في الأمر الثاني حيث قال المصنف رحمه الله تعالى :

( الثاني : الإنذار عن الشرك في عبادة الله ، والتغليظ في ذلك ، والمعاداة فيه ، وتكفير من فعله ) . ( الإنذار عن الشرك ) هذه أمور مركبة ، يعني لا يستقيم التوحيد وأصل الدين إلا باجتماعها ، ( الإنذار عن الشرك ) ، وقد مر معنا تعليق على الأمر الأول وهو ( الإنذار عن الشرك ) ، وقد عرفنا أن المراد بالإنذار هو إعلام أو إخبار فيه تخويف ، وهذا قول كثير من أهل اللغة ، الإنذار بمعنى إخبار فيه تخويف ، وبعضهم يفكه عن التخويف ، وقد جاء في القرآن هذا وذاك ، ما يتعلق بالتحذير والإنذار عن الشرك ، و( أل ) في قوله : ( عن الشرك ) . هذه للعهد ، والمراد به الشرك في عبادة الله تعالى ولذلك أظهر ذلك ، قال : ( الشرك في ع بادة الله ) . إذًا ليس مطلقًا ، وحينئذٍ نقيد كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا ابتداءً فيما يتعلق بالشرك في توحيد العبادة ، وإن شئت قل : توحيد الإلهية والألوهية لقوله : ( في عبادة الله ) . ولذلك عرَّف الشارح العبادة وقصرها على العبادات الاعتقادية والقولية والعملية ، كما سيأتي ، وذكر تعريف ابن تيمية رحمه الله تعالى في (( رسالة العبودية )) .

وقد عرفنا كذلك ما يتعلق بالشرك من حيث الحقيقة اللغوية ومن حيث المعنى الشرعي ، ونستفيد من الحقيقة اللغوية زيادة معنى فقط ، وليس المراد أن تعريف الشرك الأكبر ، وهو المراد هنا أننا نأخذه من لسان العرب ، لا وإنما نفهم لسان العرب ونفهم ما جاء به الشرع ، وليس بينهما تعارض ، لأن الشرك مأخوذ من الشركة . إذًا فيه معنى ماذا ؟ فيه معنى التشريك . إذًا وجه الاشتقاق هنا يدل على أن فاعل الشرك قد شَرَّك بين أمرين ، وهو كذلك ، لأن الشرك في عبادة الله تعالى هو أن يسوي غير الله تعالى أو المخلوق بالخالق ، إذا جمع بين أمرين عَبَد الله تعالى تارةً وعبد غيره تارة . إذًا شرَّك بين أمرين . إذًا الاشتقاق موجود أم لا ؟ لا شك أنه موجود . إذًا من حيث المعنى اللغوي لا تعارض في أصله مع المعنى الشرعي ، ثم الحقائق الشرعية نأخذها من الشرع كتابًا وسنةً ، فما جاء تعريف الشرك فيه في القرآن كقوله تعالى : ﴿ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً ﴾ [ البقرة : 22] . وكذلك في السنة النبوية كقوله  : « أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك » . إذًا هذا تعريف نبوي ، حينئذٍ كفانا الله تعالى بتعريف الشرك ، فلا نحتاج حينئذٍ إلى اجتهاد مجتهد ، ولا إلى تأويل متأول ، وهذا شأن الحقائق الشرعية لاسيما المتعلقة بأسماء الدين كالإسلام والإيمان والشرك والكفر ونحو ذلك ، كلها أسماء شرعية جاء الشرع ببيانها ، فلا نحتاج حينئذٍ إلى النظر في أقوال أهل العلم ، فضلاً عن النظر في أقوال أهل اللغة ، لأن الله تعالى تكفل ببيان ذلك ، معنى التوحيد ومعنى الشرك هذا من أظهر ، بل هو أظهر ما يكون في الشرع . 

إذًا الأمر الأول مما لا يتحقق به أصل الدين هو ماذا ؟ الإنذار عن الشرك الأكبر المتعلق بالعبادة عبادة الله تعالى ، بمعنى أنه يصرف العبادة لغير الله تعالى .

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في (( الدرر )) الجزء الأول الصفحة مائة وعشرين : الواجب عليك أن تعرف خمس مسائل . نذكر منها ما نحتاجه في هذا المقام .

الأولى : - أي المسألة الأولى - أن الله لما أرسل محمدًا  بالهدى ودين الحق أن أول كلمة أرسله الله بها قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾ [ المدثر : 1 ، 3] . جاء اللفظ هنا بماذا ؟ ﴿ فَأَنْذِرْ ﴾ ، والمصنف رحمه الله تعالى قال : ( الإنذار عن الشرك في عبادة الله ) . فدل ذلك على أن الأصل عند المصنف كغيره من أئمة الإسلام أنهم لا يتجاوزون ماذا ؟ الألفاظ الشرعية ، لاسيما في باب المعتقد ، فالوقوف على الألفاظ مراد ، مراد بمعنى ماذا ؟ أن ما نطق به الشرع يكون ماذا ؟ يكون مقدمًا على غيره ، بل هو الواجب تعيينًا ، فما سمّاه جل وعلا إسلامًا فلا يجوز حينئذٍ يسمى بغير اسمه ، وما سماه شركًا كذلك لا يجوز أن يسمى بغير اسمه ، وقول أهل العلم فيما يتعلق بكون الشرك محرمًا وهو مخرج للعبد عن الملة ومن الملة ، وسواء سمي تشفعًا سمي توسلاً ، هذا باعتبار المخالف ، لأن المخالف يقلب الحقائق ويغير الأمور عن أصولها ، حينئذٍ لا بد من النظر في اعتبار ماذا ؟ في اعتبار الحقيقة سواء سماه شركًا أم لا ؟ لكن عند أهل السنة والجماعة في التعبير والحكم على الأشياء نحكم عليه بماذا ؟ باللفظ والمعنى معًا ، يعني لا بد من النظر في الأمرين ، فالمصنف رحمه الله تعالى عبر هنا بماذا ؟ بالشرك ، لأن الآيات الدالة على ذلك في أول الأمر إنما هي في شأن الإنذار ، ولذلك قال : قال جل وعلا : ﴿ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴾ .

قال الشيخ رحمه الله تعالى : ومعنى قوله : ﴿ فَأَنْذِرْ ﴾ . الإنذار عن الشرك بالله . لأن أول نهي نهى الله تعالى العباد هو الشرك ، وأول أَمْرٍ أَمَر تعالى به العباد هو ماذا ؟ هو التوحيد . وهنا قال : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ ﴾ . يعني أنذر عن الشرك ، وهذا يؤكد الكلام السابق الذي مر معنا مرارًا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الخصومة بين الرسل وأقوامهم ابتداءً في جزء من مدلول الكلمة ، وهو ترك الشرك ، لأنهم كانوا يعبدون الله تعالى ولا ينازعون في ذلك ، فيصرفون أنواعًا من العبادات لله تعالى ، ويعترفون ويعتقدون أنه ماذا ؟ أنه إله ، لكن لا يفردونه بماذا ؟ بالألوهية . إذًا لا ينازعون في الإثبات ، وإنما النزاع في ماذا ؟ في النفي ، وهذه الآية تدل على ذلك ، لأنه أول ما أمر هنا ، أمره بماذا ؟ بالإنذار عن الشرك ، فناهم عن الشرك ابتداءً قبل الأمر بالتوحيد ، فدل ذلك على أن النزاع إنما هو في النفي ، ولذلك قدمه في آية البقرة ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ ﴾ [ البقرة : 256] ، فترك الشرك داخل في هذا المفهوم .

قال الشيخ رحمه الله تعالى : ومعنى قوله : ﴿ فَأَنْذِرْ ﴾ . الإنذار عن الشرك بالله ، وكانوا يجعلونه دينًا . يجعلون الشرك ماذا ؟ دينًا يدينون الله تعالى به ، ولذلك الشرك ملة ، وهذا قد لا يفهمه بعض الناس ، فإذا انتقل عن الإسلام وكان في الأصل هو مسلم حينئذٍ وفعل الشرك فقد انتقل عن ملة الإسلام إلى ملة المشركين ، وكذلك من تنصر أو تهود .. إلى آخره ، حينئذٍ الشرك ملة ، ولذلك قال : وكانوا يجعلونه دينًا . إذًا هذا قربة يتقربون به إلى الله عز وجل ، يتقربون به إلى الله تعالى مع أنهم يفعلون من الظلم والفواحش ما لا يُحصى ، جمعوا بين الفواحش والشرك الأكبر ، وأعظمها ماذا ؟ الشرك الأكبر ، ويعلمون أنه معصية .  
ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى : فمن فهم فهمًا جيدًا أن الله أمره بالإنذار عن دينهم الذي يتقربون به إلى الله قبل الإنذار عن الزنا ، مع وجودها وهي فاحشة ، أو نكاح الأمهات والأخوات ، وعرف الشرك الذي يفعلونه ، ورأى العجب العجاب ، خصوصًا إن عرف أن شركهم دون شرك كثير من الناس اليوم - في زمنه رحمه الله تعالى - لقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَاداً ﴾ [ الزمر : 8] . هذا تعريف للشرك ، ﴿ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَاداً ﴾ جَعْل الند لله هو عين الشرك الأكبر ، ﴿ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَاداً لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ ﴾ أطلق عليه ماذا ؟ أنه كُفْر وكَفَّره ، ﴿ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ ﴾ أضاف فأنت كافر . إذًا لجعله ماذا ؟ لجعله النِّدّ مع الله تعالى كفره الله تعالى . قال : ﴿ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ . فجعل المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية دالة على أن شرك المتأخرين أعظم من شرك المتقدمين بناءً على أن الشرك عند المتأخرين قد جمعوا أنواعًا لا حصر لها في النوعين :

- الشرك في الربوبية .

- والشرك في الألوهية .

بخلاف السابقين ، فقد كانوا يُشركون أكثر مع وجود الشرك في الربوبية ، لكن شركهم أكثر فيما يتعلق بالألوهية ، وقد جمعوا بين الأمرين ، وليس المراد أن المتقدمين ومن كان في عصر النبي  لم يقعوا في شرك الربوبية ، هذا غلط ، ليس المراد نفيه مطلقًا ، ولذلك حكى الله تعالى عنهم ماذا ؟ أنهم وقعوا في الشرك في القدر ، ولا شك أن باب القدر كله من باب الربوبية ، الإيمان بالقضاء والقدر هذا فعل الله تعالى . إذًا مرده إلى ماذا ؟ مرده إلى الربوبية ، وقد وقع الشرك في ماذا ؟ فيما يتعلق بالقضاء والقدر ، فدل ذلك على أن المشركين الأوائل وقعوا كذلك في الشرك في الربوبية ، لكن أعظم ما كان هو ما يتعلق بالشرك في الألوهية ، ثم لا يجمعون بين الرخاء والشدة ، وإنما كان شركهم يقع في ماذا ؟ في الرخاء ، وأما إذا جاءت الشدة وحينئذٍ لجئوا إلى الله تعالى وأخلصوا لله الدين بخلاف المتأخرين ، مع جمعهم الشرك في الربوبية والألوهية يُشركون كذلك في ماذا ؟ يشركون كذلك في الرخاء والشدة ، بل إذا جاءت الشدة يتأكد عندهم ماذا ؟ الشرك ، وكان الأوائل إذا جاءت الشدة رجعوا إلى ماذا ؟ إلى الله تعالى ، إلى الذي في السماء ، حينئذٍ كانوا أعظم من هذه الحيثية ، فنقَيِّده من هذه الحيثية لماذا ؟ لأن ثَمَّ أمورًا كانوا أحسن حالاً من المتقدمين كالإيمان بالقرآن مثلاً ، والإيمان بمحمدٍ  ، هذا يدل على ماذا؟ 

أولئك كفروا بمحمد  ، وكفروا بالقرآن . إذًا من هذه الحيثية المتأخرون أحسن حالاً من المتقدمين ، واضح هذا ؟ فمراد المصنف رحمه الله تعالى في كثير من مواضعه ، وهي القاعدة الرابعة في القواعد الأربعة التي ذكرها رحمه الله تعالى وهي القاعدة الظنية ، يعني قابلة للاجتهاد أن شرك المتأخرين أعظم من شرك المتقدمين ليس على إطلاقه ، وإنما المراد أنهم ماذا ؟ يجمعون بين الرخاء والشدة من هذه الحثيثة ، وإلا فهم مُقرون بأن محمدًا رسول الله ، اعترفوا بالرسالة ، ومقرون بأن القرآن كلام الله عز وجل وهو الرسالة التي بُعث بها محمد  ، وأولئك أنكروا وقاتلوا محمدًا  ، وهؤلاء المتأخرون كذلك يؤمنون بالبعث وباليوم الآخر والملائكة .. إلى آخره ، وإنما وقع عندهم فيما يتعلق بصرف العبادة لغير الله تعالى ، فالمقارنة حينئذٍ تكون من وجه دون وجه ، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى ، ويُحمل كلامه على هذا ليس على إطلاقه .

هذه المسألة الأولى أن الله تعالى إنما بعث محمدًا  ، أول ما بعثه بالإنذار عن الشرك ، ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ ﴾ أنذر ماذا ؟ أنذر الناس عن ماذا ؟ عن الوقوع في الشرك الأكبر . حينئذٍ قدّمه على غيره ، فدل ذلك على أن مقام النفي مقدم على مقام الإثبات ، وكلاهما مطلوب ، ولذلك جمع بينهما ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ ﴾ لا بد من الأمرين ، إثبات ونفي ، حينئذٍ إذا تحقق بالوصفين بالركنين إثبات النفي تحقق بماذا ؟ بكلمة التوحيد ، إذا انتفيا أو انتفى أحدهما حينئذٍ انتفت ماذا ؟ كلمة التوحيد ، أيهما مقدم ؟ النفي مقدم على الإثبات ، ولذلك المعركة في أول ما يقع بين الرسل وأقوامهم إنما هو في النهي عن ماذا ؟ عن الوقوع في الشرك الأكبر ، هذا يجعل لك ماذا ؟ تنظر إلى المسلم إذا وقع في الشرك الأكبر ، حصل عنده ماذا ؟ حصل عنده نقض لهذه الكلمة ، لأنه لا يفيده أن يقول : لا إله إلا الله . لأن القول من الإثبات ، ولا يفيده أن يصلي أو يصوم أو يحج أو يقرأ القرآن أو .. أَو .. إلى آخره من من سائر العبادات ، هذه كلها باطلة ، لماذا ؟ لأنه داخل في مفهوم الإثبات ، هذا أولاً . والنفي الذي هو ترك الشرك مقدم على الإثبات ، فلن يُلتفت شرعًا ولن يُنظر إلى تصحيح الإثبات إلا إذا قدّم ماذا ؟ الكفر بالطاغوت ، حينئذٍ لا يُتصور في عبدٍ أنه جمع بين الأمرين ، هذا باطل لا يقوله إلا جاهل بالتوحيد ، أنه يكون مسلم يقول : لا إله إلا الله . ويفعل الشرك ، ثم نقول : اجتمع فيه قرينتان :

- قرينة تدل على شركه فعل ، وهو اعتقاد أو قول .

- وقرينة تدل على ماذا ؟ على أنه مسلم يقول : لا إله إلا الله ، ويصلي ويصوم .. إلى آخره .

نقول : ما فهمت معنى كلمة التوحيد ، لأن ترك الشرك مقدم على هذه الأمور التي هي داخلة في مفهوم الإثبات ، ثم لن تصح ولن يُلتفت إليها من جهة الشرع إلا بماذا ؟ إلا بمجانبة الشرك ، ولذلك بالإجماع أن الإسلام شرط في صحة جميع العبادات ، فإذا فعل الشرك بطل جميع صلواته ، وإذا فعل الشرك بطل حجه ، وبطل صومه .. إلى آخره ، فلن يقبل منه شيء البتة إلا بماذا ؟ إلا بمجانبة الشرك ، فحينئذٍ لا يُتصور لا عقلاً ولا شرعًا ، بل ولا لغةً ، بل ولا عند المشركين الأوائل أن يجتمع ماذا ؟ إسلام أو توحيد وشرك البتة ، لماذا ؟ لأن ترك الشرك هذا مقدم على ماذا ؟ على الإثبات ، ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ﴾ حينئذٍ يفسر هنا أول ما يدخل فيه ماذا ؟ ترك الشرك ، بل جعل بعضهم الإخلاص الذي هو شرط في مفهوم الكلمة كلمة التوحيد ومصحح لها ولن تصح الكلمة إلا بالإخلاص أن الإخلاص في هذا المقام هو ترك الشرك - قد يأتي ذلك في محله - . 

إذًا ﴿ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴾ أي فأنذر عن الشرك بالله ، وهذا يدل على عظم شأن هذا الأمر .

المسألة الثانية : أنه لما أنذرهم عن الشرك أمرهم بالتوحيد ، أول ( لا إله ) هذا نفي ، ثم ( إلا الله ) وحينئذٍ كذلك في الدعوة دعوة الرسل لأقوامهم تقديم النهي عن الشرك على ماذا ؟ على الأمر بالإيمان بالله أو الأمر بالتوحيد ، وهذا يُبين لك حقيقة الكلمة أن الإنسان لن يكون مسلمًا أولاً مجانبة الشرك ، أولاً الكفر بالطاغوت ، ثم بعد ذلك يأتي ماذا ؟ الصلوات ويأتي قول ( لا إله إلا الله ) والزكاة والصوم ونحو ذلك ، وأما أن يُجعل الثاني الذي هو فعل الصلاة مثلاً والزكاة والصوم يُجعل مصححًا لإسلامه مع وجود الشرك هذا لا وجود له البتة ، وإنما يُحكم عليه بكونه لم يفهم كلمة التوحيد ، لم يفهم التوحيد ، ومن لم يفهم التوحيد ليس مسلمًا ، من لم يفهم التوحيد هذا ليس بمسلم ، لأنه ما عرف حقيقة الكفر بالطاغوت ، وما عرف حقيقة الإيمان بالله .

قال : الثانية أنه لما أنذرهم عن الشرك أمرهم بالتوحيد الذي هو إخلاص الدين لله . 

إفراد الله تعالى بالعبادة ، ولن يكون ذلك إلا بمجانبة الشرك ، فالإخلاص حينئذٍ معناه هنا في هذا المقام هو ترك الشرك وعبادة الله تعالى وحده .

وهو معنى قوله تعالى : ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾ . لأنه قال ماذا ؟ ﴿ قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾ . قال : وهو معنى قوله تعالى : ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾ . يعني عَظِّمْهُ بالإخلاص ، وليس المراد تكبير الأذان وغيره . يعني بعضهم فسره بذلك ، وهذه السورة مكيّة ، والأذان لم يُشرع إلا في المدينة ، حينئذٍ لا يكون مرادًا بهذا النص ، فليس المراد بالتكبير هنا ماذا ؟ ليس المراد به التكبير الذي هو الأذان ، وإنما يُحمل على التكبير بالمعنى اللغوي ، كَبِّر أي عَظِّم ، ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾ أي عظمه بالإخلاص ، وليس المراد تكبير الأذان وغيره ، فإنه لم يُشرع إلا في المدينة ، فلا يكون مرادًا حينئذٍ بالنص المكيّ ، فإذا عرف الإنسان أن ترك الشرك لا ينفع إلا إذا لبس ثوب الإخلاص ، بمعنى أنه لا بد من الجمع بين الأمرين ، عندنا ركنان لتحقيق مفهوم كلمة التوحيد :

- الإثبات .

- والنفي .

الإثبات في قوله : ( إلا الله ) ، والنفي في قوله : ( لا إله ) . حينئذٍ ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ ﴾ هو معنى ( لا إله ) ، ( إلا الله ) هو المراد بمعنى ﴿ وَيُؤْمِن بِاللّهِ ﴾ هل يتحقق التوحيد بأحد الركنين دون الآخر ؟
الجواب : لا .

إذًا لا بد أن يجمع بين الأمرين ، لكن لن يصح منه الإثبات إلا بمجانبة الكفر بالطاغوت ، فهو شرط فيه ، ولذلك قال أهل العلم كما سيأتي أن قوله جل وعلا : ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ [ النساء : 36] . يأتي في القرآن ماذا ؟ الجمع بين الأمرين ، يأمر بالعبادة ويقرنها بماذا ؟ بالنهي عن الشرك ، دل ذلك على أن الشرك مصحح للعبادة ، ودلالة الاقتران هنا معتبرة ، دلالة الاقتران هنا معتبرة ، فحينئذٍ اعبدوا الله ، أيُّ عبادةٍ ؟ هل يأمر الله عز وجل بعبادةٍ تجمع بين إرادتين :

- إرادة له جل وعلا .

- وإرادة لغيره ؟
لا ، لا يأمر الله تعالى إلا بما يُوافق مراده جل وعلا ، حينئذٍ اعبدوا الله ، أي عبادة خالصة من التوجه لغيره جل وعلا . إذًا ما فائدة قوله : ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ ؟ هذا دليل على أن هذه العبادة المأمور بها لا تصح ولن تُقبل إلا بمجانبة الشرك . 

إذًا اعبدوا الله ووقع في الشرك ، حينئذٍ يكون ممتثلاً ؟
الجواب : لا .

إذًا لا يُتصور شرعًا أن يقول : لا إله إلا الله . ويفعل الشرك ومع ذلك يكون ماذا ؟ مصليًا مزكيًا .. إلى آخره ، هذه الأفعال كلها ماذا ؟ باطلة ولا تُقبل ، فليس عندنا تعارض بين قرينتين :

- قرينة تدل على الإسلام .

- وقرينة تدل على الشرك . 

هذا باطل لا يتصوره أحد عرف التوحيد ، لأنها تكون ماذا ؟ تكون باطلة . إذًا ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ الثاني شرطٌ مصحح للأول ، وإلا ما الفائدة بين الجمع بين الأمرين ؟ واضح هذا ؟
قال رحمه الله تعالى : فإنه لم يُشرع إلا في المدينة ، فإذا عرف الإنسان أن ترك الشرك لا ينفع إلا إذا لبس ثوب الإخلاص . يعني يجمع بين الأمرين ، الكفر بالطاغوت وأول ما يدخل فيه ماذا ؟ ترك الشرك ومع ذلك لا بد من الإخلاص في عبادة الله جل وعلا . قال : وفهم الإخلاص فهمًا جيدًا ، وعرف ما عليه كثير من الناس من ظِنهم أن الإخلاص وترك دعوة الصالحين نقص لهم . يعني ظنّوا ماذا ؟ أنهم إذا نهوا عن الوقوع في الشرك قالوا : هذا طعن في الصالحين ، هذا لمز وغمز بالصالحين ، هذا لا يعرف قدر الأولياء ، هذا لا يحب النبي  ، كما يقوله كثير من المشركين ، إذا نهوا عن الشرك حينئذٍ اتهموا وطعنوا في الناهي بأنه لا يعرف قدر الأولياء ، كما قال النصارى : إن محمدًا يشتم عيسى . لأنه قال ليس بإله ، قالوا : شتم عيسى . لكونه ماذا ؟ نفى عنه أن يكون إلهًا ، لما ذكر أنه عَبْد الله ورسوله ، ليس يُعبد مع الله تعالى . قال : فمن فهم هذا عرف غُربة الإسلام . يعني إذا فهمت هذا الأصل وهو ترك الشرك مع الإخلاص لله عز وجل ونظرت فيمن حولك ، لاسيما في زمن المصنف رحمه الله تعالى ورأيت الناس قد عكفوا على القبور وعبدوا مع الله عز وجل غيره ما لا حصر من الأولياء كما يزعمون ، حينئذٍ عرفت ماذا ؟ أنك وحيد ، وعرفت أن أهل التوحيد قلة ، وهو كذلك في كل زمان ، فأهل التوحيد في كل زمان قلة ، لماذا ؟ لكونهم عرفوا التوحيد على وجهه ، وجمعوا بين التوحيد العلمي والعملي ، وأما في هذا الزمان مثلاً الذين يعلمون التوحيد نظريًّا كثر ، لا كثرهم الله ، لأنهم ماذا ؟ لا يعملون بماذا ؟ بالتوحيد ، وهذا هو الطامة التي تكون على الموحدين أنه يعلم يحفظ كتاب (( التوحيد )) ، يحفظ (( الأصول الثلاثة )) ، وقد يُدَرِّسها مرارًا .. إلى آخره ، لكنه مجرد نظر فقط ، يعني يكون في الذهن ، وأما في الخارج وتنزيل هذه الأوصاف توحيدَ مُوحد ، وعندنا شرك وعندنا ماذا ؟ مشرك ، حينئذٍ ليس عنده إلا توحيد وشرك ، وأما موحد ومشرك هذا لا تفريق بينهما ، وإنما يفرقه ماذا ؟ التعريف وَحَّدَ يُوَحِّدُ تَوْحِيدًا ، والمراد به كذا ، والشرك المراد به كذا ، فقط نظريًّا ، ثم إذا عبد غير الله تعالى وسجد لصنم قال : هذا مسلم . إذًا ما فائدة التعلم ؟ لا فائدة منه ، فصار التوحيد حينئذٍ ماذا ؟ نظريًّا لا فائدة منه ، وليس هو التوحيد الشرعي ، لو قلنا : لا كثرهم الله . ليس هذا طعنًا في التوحيد لا ، التوحيد علم وعمل ، كالصلاة لا بد أن يأتي بشروطها وأركانها ، فإذا صلى لا على الوجه الشرعي قلنا ماذا ؟ لم يصلِّ ، كذلك الذي لا يعرف التوحيد إلا نظريًّا ولا وجود للعمل ولا يُنزل ذلك على الناس ويقسم الناس كما قسمهم الله عز وجل من سابع سماء إلى موحد ومشرك لا فائدة من معرفة التوحيد حينئذٍ ، فالنظر حينئذٍ يكون بهذا الاعتبار ، فأهل التوحيد الذين جمعوا بين التوحيد العلمي قلة في كل زمان ، وهم محاربون في كل زمان ، ويُوسمون بأوصاف للتنفير عنهم وعن معتقدهم في كل زمان ، ولذلك تجد الآن من نَزَّل هذه الأحكام الشرعية وكفَّر وحكم بالشرك على فاعل الشرك قالوا ماذا ؟ خارجي تكفيري .. إلى آخره ، وهذا غلو .. إلى آخره ، هذا كله يدل على ماذا ؟ على أن التوحيد عندهم علم نظري فقط لا وجود له في الخارج ، وإلا الله عز وجل قسَّم الناس إلى قسمين :

- منهم مؤمن .

- وكافر .

منهم كافر ، إذًا لا بد من ماذا ؟ لا بد أن يتميز الناس ، ولا يتميزون إلا بماذا ؟ بتنزيل الأحكام الشرعية ، فالتنزيل هذا جزء وهو العمل من التوحيد ، وليس المراد من التوحيد ماذا ؟ أن يكون علمًا فقط تحفظ متون وَتُدَرَّس ويكون فيها دورات و.. إلى آخره ، ثم بعد ذلك يكون محاربًا من نزل التوحيد على واقعه ، ولذلك قال رحمه الله تعالى : فمن فهم هذا عرف غربة الإسلام . 

غربة الإسلام حتى في هذا الزمان - فانتبه لهذا - .

فحينئذٍ تعرف أن دين الإسلام ليس بمجرد المعرفة - هكذا قال رحمه الله تعالى سبقناه - ليس بمجرد المعرفة ، يعني ليس هو علم مجرد فقط ثم لا عمل ، قال : فإن إبليس وفرعون يعرفونه ، وكذلك اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، وإنما الإسلام هو العمل بذلك ، والحب والبغض ، وترك موالاة الآباء والأبناء في هذا . إذًا لا بد من الجمع بين الأمرين ، ليس الإسلام علمًا فقط ، وليس التوحيد علمًا فقط ، بل لا بد من مسلم ولا بد من موحد ، من هو المسلم ومن هو الموحد الذي تحقق بصفة الإسلام ؟ 

إذًا لا بد أن نأخذ أولاً نظريًّا ونؤصل حقيقة الإسلام ، ثم من تلبس به وقام به الوصف قلنا ماذا ؟ هذا مسلم ، وإذا عرفنا الإسلام عرفنا ماذا ؟ عرفنا الكفر ، عرفنا الشرك ، فإذا كان كذلك فمن تلبّس بحقيقة الشرك والكفر قلنا ماذا ؟ قلنا : مشرك . قلنا : كافر . كما قلنا : مسلم . لماذا نتجرأ فنقول : هذا مسلم . مع كوننا لا نعلم ما في قلبه ، الله أعلم بحاله ، وإنما باعتبار ما أظهر من الإسلام حكمنا عليه بكونه مسلمًا ، ولا نبالي نقول : هذا مسلم ، ولا إشكال فيه ، وهو موافق للأصول ، وإذا أظهر الشرك وأظهر الكفر قلنا : لا ، الله أعلم بما يكون في قلبه ، ونجعل هذا الباطن المجهول مقدمًا على ظاهره . نقول : لا ، لا بد من التسوية بين الأمرين ، فمن أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه ، ومن أظهر الكفر والشرك حكمنا بالشرك . 

إذًا كما قال الإمام هنا رحمه الله تعالى أن دين الإسلام ليس بمجرد المعرفة ، ليس هو علمًا فقط ، بل لا بد أن يجمع الإنسان مع العلم العمل به ، كيف يعني يجمع بين العلم والعمل تعرف حقيقة التوحيد فلا بد من موحد ، وتعرف حقيقة الشرك فلا بد من ماذا ؟ من مشركٍ ، إذا عرفت التوحيد وعرفت الشرك كحقيقة كمعنى ولو بالأدلة ولو حكيت إجماعات ثم لا تميز بين الناس موحد ومشرك ، هذا لم تعمل بالتوحيد ، لأنه سيترتب عليه كما قال رحمه الله تعالى : هو العمل بذلك والحب والبغض . لا بد من موالاة ، توالي من ؟ إذا كنت لا تميز بين المسلم والمشرك . إذًا تحب من ؟ وتوالي من ؟ وتنصر من ؟ صحيح أو لا ؟ ثَمَّ أحكام مرتبة على الوصف وهو كونه مسلمًا ، وثَمَّ أحكام مرتبة على الوصف وهو كونه مشركًا . إذًا ثَمَّ حبّ وبغض ، ثَمَّ موالاة ومعاداة ، هذه لن تتحقق إلا بماذا ؟ بالتمييز بين الناس ، هذا مسلم وهذا كافر ، وترك موالاة الآباء والأبناء في هذا .

وقال رحمه الله تعالى : فائدة - انتبه - فائدة ترك الشرك تصحيح التوحيد . يعني لن يصح التوحيد إلا بماذا ؟ إلا بترك الشرك ، انتهى كلامه رحمه الله تعالى .

هذا يدل على أن ما قدّمه هنا رحمه الله تعالى الإنذار عن الشرك موافق لأول الدعوة دعوة النبي  في قوله تعالى : ﴿ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴾ .

وهنا فوائد في قوله جل وعلا : ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ . كثيرًا ما يأتي في القرآن الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك ، تارةً يأتي مفردًا الأمر بالعبادة ولا يقرن بالشرك ، وتارة يأتي ماذا ؟ النهي عن الشرك ولا يُقرن بالأمر بالعبادة ، وكل منهما لازم للآخر ، يعني إذا ذُكر الأمر العبادة فهو متضمن أو مستلزم للنهي عن الشرك ، وإذا نهي عن الشرك فهو متضمن أو مستلزم للأمر بالعبادة ، والتعبير بالاستلزام هو الصحيح في مثل هذه المسائل ، لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده ، هذا هو الصحيح في مسألة الأمر بالشيء هل يتضمنه أو لا ؟ لكن عبارة المفسرين كثيرًا ما تأتي بالتضمن وهم أشاعرة بناء على مذهبهم ، والحق أن نقول ماذا ؟ أنه مستلزم . إذًا إذا جاء الأمر بالعبادة فهذا شيء ، وإذا جاء النهي كذلك عن الشرك فهو شيء آخر ، ولكن كل منهما يكون مستلزمًا للآخر ، فقوله جل وعلا : ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ . ونحوها من الآيات ، هنا أطلق الأمر بالعبادة اعبدوا الله ، هذا أمر ، والأمر يقتضي ماذا ؟ يقتضي الوجوب ، اعبدوا الله ، يعني تعبدوا لله عز وجل ، فشمل أنواع العبادات كلها الاعتقادية والقولية والفعلية ، دخل في قوله : ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ بأي نوعٍ من أنواع العبادة ؟ العبادت متنوعة منها ما يتعلق بالقلب ، ومنها ما يتعلق باللسان ، ومنها ما يتعلق بالجوارح ، هنا أطلق ، فحينئذٍ يكون الحكم ماذا ؟ يكون الحكم عامًّا ، وهكذا كلما جاء الإطلاق حملناه على ماذا ؟ على العموم ، ثم هذه العبادة التي يأمر الله تعالى بها لا يأمر إلا بعبادة يقبلها ، وهي ما تحقق فيها شرطان :

- الإخلاص .

- والمتابعة .

كل أَمْرٍ أَمَر الله عز وجل بالعبادة اعبدوا الله ، حينئذٍ هذا لا يُتصور أن يأمر بشيء أن يكون مرادًا لله عز وجل ، أو لا يكون محبوبًا ، أو لا تكون عبادة متقبلة ، حينئذٍ اعبدوا الله ، يعني بالإخلاص والمتابعة ، حينئذٍ يكون مستلزمًا للنهي عن ماذا ؟ عن الشرك ، لأنه لو شرَّك بين الإرادات أراد الله عز وجل بالعبادة وأراد غيره وحينئذٍ لا تكون هذه العبادة مأمورًا بها ، فحينئذٍ تكون داخلةً في قوله  إن لم تكن شركًا وصلت حد الشرك الأكبر حينئذٍ تكون داخلةً في قوله  : « من عَمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ » . سواء بلغ إلى حد الشرك الأكبر أو لم يبلغ .

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في (( الفتاوى )) الجزء السابع الصفحة مائة وثلاث وستين : ومن هذا الباب لفظ العبادة . يعني الألفاظ المقترنة التي تقترن تارة فيكون لها معنى ، وقد تُفرد في مواضع فيكون لها معنى آخر . قال : ومن هذا الباب لفظ العبادة ، فإذا أمر بعبادة الله مطلقًا - انتبه - يعني أطلق ولم يقيد ، لم يعطف عليه غيره أطلق ، فإذا أمر بعبادة الله مطلقًا دخل في عبادته كل ما أَمر الله به ، أمر إيجاب وأمر استحباب ، يبقى على ظاهره ، الذي تفهمه من الظاهر ، وهو أمر واضح ، بمعنى اعبدوا الله ، ما خص عبادة دون عبادة ، صحيح أو لا ؟ فدخل فيه العبادة القلبية واللسانية وكذلك ما يكون بالجوارح والأركان ، هل يخص عبادة دون عبادة ؟
الجواب : لا .

فإذا عطف عليه التوكل ﴿ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ ﴾ [ هود : 123] ، حينئذٍ عطف عبادة على عبادة ، فيكون من باب عطف الخاص على العام فقط ، هذا الذي أراده رحمه الله تعالى ، فتارة يأتي الأمر بالعبادة مطلقًا دون أن يعطف عليه غيره ، وتارة يكون ماذا ؟ ثَمَّ عطف ، حينئذٍ المعنى يكون فيه شيء من الاختلاف باعتبار أن ما عُطف على الأول العام يكون من عطف الخاص على العام ، فيكون حينئذٍ ماذا ؟ من باب التأكيد ، ولا يقال بأن التوكل ليس داخلاً في مفهوم العبادة ، لا ، وإنما يقال خص التوكل لمعنى يخص في المحل الذي ذُكر فيه .

قال رحمه الله تعالى : فإذا أمر بعبادة الله مطلقًا دخل في عبادته كل ما أَمر الله به ، فالتوكل عليه مما أَمر به ، والاستعانة به مما أمر به ، فيدخل ذلك في مثل قوله : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [ الذاريات : 56] . يعبدوه مطلقًا كل عبادة ، سواء فسرت هنا بالتوحيد أو بالمعنى الأعم ، وفي قوله : ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ . ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ هذا عام ، وقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ [ البقرة : 21] . وقوله : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ ﴾ [ الزمر : 2] ، ﴿ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَّهُ دِينِي ﴾ [ الزمر : 14] . وقوله : ﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ [ الزمر : 64] . آيات فيها ماذا ؟ فيها الأمر بالعبادة مطلقةً ، يعني لم تقيد ولم يعطف عليها شيء آخر ، حينئذٍ تُحمل على ماذا ؟ تُحمل على العموم مطلقًا دون تفصيل ، لكن لا بد من فهم ماذا ؟ أن هذه العبادة المأمور بها لا تصدق إلا على العبادة الشرعية ، ومتى تكون عبادة شرعية ؟ إذا تحقق فيها الشرطان ، لا بد من إخلاص ولا بد من ماذا ؟ من متابعة للنبي  ، وإذا انتفى أحد الأمرين حينئذٍ لا تُسمى عبادة ، لا تكن داخلة في العبادة المأمور بها ، لأن الله تعالى إذا أمر بشيء لا يأمر بما هو منهي عنه ، وإنما يكون ماذا ؟ المختص بما يحبه جل وعلا ، ثم قد يُقرن بها بالعبادة اسم آخر كما في قوله : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [ الفاتحة : 5] . يُقرن بها ماذا ؟ اسم آخر عبادة أخرى ، وقوله : ﴿ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ . وقول نوح : ﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ [ نوح : 3] . حينئذٍ نحمله على ماذا ؟ على أنه من عطف الخاص على العام لمزيد تأكيد أو إيضاح أو أمر يتعلق بهذه العبادة في محلها ، ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ نستعينك ونعبدك ، حينئذٍ الاستعانة نوعٌ من أنواع العبادة ، لم خصّها ؟ لمعنى يختص [ بهذا كالمعنى ] في هذا الموضع ، كقول مثلاً بعض العلماء : أن العبادة لا تكون إلا بماذا ؟ باستعانة ، لا بد من إعانة ، لا بد أن يعينه الله عز وجل ، وإلا لو تُرك وشأنها لما استطاع أن يعبد الله تعالى ، حينئذٍ لأهمية الاستعانة خصّها ، لا لكونها مباينة للعبادة ، حينئذٍ نقول هنا : يكون من عطف الخاص على العام ، وهذا في شأن الأمر بالعبادة .

وأما النهي عن الشرك في قوله : ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ . 

في مواضع عديدة قال الشاطبي في (( الاعتصام )) ثم قال تعالى في سورة الأنعام في خاتمتها ﴿ قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ [ الأنعام : 151] . هنا جاء النهي عن الشرك فقط ، جاء النهي عن الشرك ، وقد يأتي في مواضع الأمر بالعبادة ، وكل منهما مستلزم للآخر ، لأن الأمر بالعبادة معناه ماذا ؟ أمر بعبادة خالصة لله عز وجل ، والإخلاص معناه هنا ماذا ؟ ترك الشرك ، والتعلق بغير الله تعالى ، حينئذٍ يستلزم النهي عن الشرك ، فإذا قال : ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ . أي في عبادته جل وعلا ، فحينئذٍ يستلزم ذلك ماذا ؟ الأمر بعبادته وحده دون ما سواه . 

قال الشاطبي رحمه الله تعالى : فذكر أشياء من القواعد وغيرها . 

يعني هذه الآيات فيها ذكر أصول الشريعة ، وقواعد كليّة ، هذه القواعد الكلية ضرورية لا يدخلها استثناء البتة ، فحينئذٍ جعل رحمه الله تعالى كغيره هذا مطرد في كلام أهل العلم ، جعل النهي عن الشرك من القواعد الكلية الضرورية التي يستوي فيها عامة الناس ، والتي جاء بها جميع الأنبياء والمرسلين . 

قال رحمه الله تعالى : فذكر أشياء من القواعد وغيرها ، فابتدأ بالنهى عن الإشراك - وهو من القواعد الكلية في الشريعة - ثم الأمر ببر الوالدين ، ثم النهي عن قتل الأولاد ، ثم عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ثم عن قتل النفس بإطلاق ، ثم عن أكل مال اليتيم ، ثم الأمر بتوفية الكيل والوزن ، ثم العدل في القول ، ثم الوفاء بالعهد ، ثم ختم ذلك بقوله : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [ الأنعام : 153] . فأشار إلى ما تقدم ذكره من أصول الشريعة . يعني النهي عن الشرك هذا يعتبر من ماذا ؟ من أصول الشريعة وقواعدها الضرورية ، ولم يخص ذلك بالعقائد ، يعني ما يتعلق ببر الوالدين .. إلى آخره هذا ليس داخلاً في مفهوم العقائد ، وإنما الأصل الأول الذي يتعلق بأصول الشريعة وهي متعلقة بالعقائد هو ما يتعلق بماذا ؟ بالنهي عن الشرك ، فجعله رحمه الله تعالى ، وهو كذلك في كلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم أن النهي عن الشرك يُعتبر أصلاً من أصول الدين ، ولذلك هو جزء لا يتجزأ من أصل الدين الذي لا يتحقق وصف الإسلام إلا به ، وهو المراد بقوله : ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ﴾ . 

إذًا ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ أيَّ موضع ورد معك في القرآن تفسره بهذا المعنى ، العبادة إذا جاءت مطلقة استلزمت النهي عن الشرك ، وعمّت جميع أنواع العبادات ، وإذا قرن بها جل وعلا نوعًا من أنواع العبادة فلأمر يخصّ هذه العبادة ، وليس المراد أنها مباينة وأنها ليست عبادة ، وإذا جاء النهي عن الشرك سواء كان مقترنًا [ بالعبادة ] بالأمر بالعبادة ، أو منفكًا عنه حينئذٍ يدل ذلك على ماذا ؟ على استلزام عبادة الله وحده دون ما سواه ، وأنه إذا جمع بينهما دليل على أن صحة العبادة متوقفة على ترك الشرك ، فلا يصح حينئذٍ أن يقال : عبد الله تعالى وهو مخلص في عبادته ويتقبل الله عز وجل منه صلاته وصومه وقراءته ونحو ذلك وهو يفعل الشرك ، هذا لا وجود له البتة - انتبه لهذا - هذا لا يقوله أحد شم رائحة التوحيد أن يجمع بين الشرك وبين الصلاة والصوم ثم يقال : تقبل الله منه صلاته وصومه ، بل لم يتقبل منه كذلك كلمة التوحيد ، لأنها ليست مجرد لفظٍ ، بل لا بد أن يجمع بين اللفظ واعتقاد المعنى ، فإذا صرف العبادة لغير الله تعالى ولو كان جاهلاً ، حينئذٍ لم يتحقق بهذه الكلمة ، فتنبه لهذا . 
ومن المسائل هنا المتعلقة بهذه الآية التحريم والشرك ، إذا حرّم الله عز وجل شيئًا ما هل يدل على أنه شرك ؟ لا يدل ، وإذا حكم بكونه شركًا دل على أنه محرم ، هذه نشير إليها لأن البعض قد يلتبس عليه شيء من ذلك ، وقد ذكره الشيخ الإمام رحمه الله تعالى . قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في (( الدرر )) الجزء العاشر الصفحة سبع وثلاثين كذلك في مؤلفاته الجزء الأول الصفحة مائتين وإحدى وثلاثين قال رحمه الله تعالى : فأما المسألة الأولى فدليلك الذي استدل به ليس آية أو حديث إنما هو قول لأهل العلم ، وهذه من المصائب التي قد يعتمد عليها بعض طلبة العلم أن النظر يكون بإثبات الأحكام الشرعية بكلام أهل العلم ، هذا ليس بصحيح ، وإنما لا بد من نظرٍ في دليلٍ شرعي ، يعني وحي آية أو أحديث أو إجماع ، وبعد ذلك تأتي بكلام أهل العلم ما شئت ايت بآلاف مؤلفة من نصوص أهل العلم تُؤيد هذا الأصل لا إشكال فيه ، لكن الأصل الذي ينبغي اعتماده هو ماذا ؟ هو الوحي ، فإذا وُجد كلام لأهل العلم لا يستند إلى نصٍّ هذا الكلام لا وزن له ، والعلماء الأئمة الأعلام لا يوجد إلا ما شاء الله أن يوجد كلام لهم لا مستند له من جهة الشرع ، لاسيما فيما يتعلق بالتوحيد .

قال هنا : فدليلك قولهم إن النذر لغير الله حرام بالإجماع . وإذا كان كذلك لا يكون شركًا ، هكذا فهم هذا ، هذا الدليل على أن النذر لغير الله محرم وليس بشرك ، لماذا ؟ لأن أهل العلم قالوا : النذر لغير الله حرام . فإذا قالوا : حرام . ما قالوا الشرك حينئذٍ يكون ماذا ؟ يكون محرمًا ولا يصل إلى درجة الشرك ، هذا دليل أو لا ؟ هذا دليل عندهم .

فدليلك قولهم : إن النذر لغير الله حرام بالإجماع . فاستدللت بقولهم : حرام . على أنه ليس بشرك ، فإن كان هذا قدر عقلك ، فكيف تدَّعِي المعرفة ؟ 

كيف تدعي أنك من أهل المعرفة ، هذا لا يقوله طالب عالم صغير ، الذي درس (( الورقات )) على أهلها لا يأتي في ذهنه أن التحريم لا يدل على أنه ، أو أن التحريم يدل على أنه ليس بشرك ، لأن الشرك هذا من أكبر الكبائر ، وقد جاء في الأحاديث « ألا أدلكم على أكبر الكبائر » ؟ سئل عنها قال ماذا ؟ « الشرك بالله » . إذًا هو داخل في المحرمات أو لا ؟ داخل في المحرمات . إذًا الشرك محرم ، وكل شرك ماذا ؟ محرم ولا إشكال فيه ، لأنه منهي عنه ، لأن التحريم هنا معناه منهي عنه ، فإذا كان كذلك فكل شرك يكون منهيًا عنه ، لكن هل كل منهي عنه يكون شركًا ؟
الجواب : لا . 

لكن هذا قدر عقله ، هكذا يفهمون ، لأنهم يريدون ماذا ؟ يريدون أن يتشبثوا بأدنى ما يمكن أن يتشبث به ، ليس عندهم ماذا ؟ حجة شرعية ، ليس عندهم دليل ، ولذلك دائمًا يبحثون في أقوال أهل العلم ، يأتون بالمتشابه ، وهذا ورط هنا ما جاء إلا بهذه الطامة ، فقال بأن النذر لغير الله حرام وليس بشرك ، لأن أهل العلم قالوا : حرام . ففهم أن الحرام مغاير للشرك من كل وجه ، فلا يصدق عليه أنه شرك .

قال رحمه الله تعالى : فكيف تدَّعِي المعرفة ؟ يا ويلك ، ما تصنع بقول الله تعالى : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾ . فهذا يدل على أن الشرك حرام ليس بكفر ، يا هذا الجاهل الجهل المركب . قال : ما تصنع بقول الله تعالى . هكذا ينبغي وضع هؤلاء في مواضعهم ، هذا ليس طعنًا فيهم ، لا هذا محلهم ، أنزلوا الناس منازلهم ، هذا جاهل جهلاً مركبًا ، لا يعرف التوحيد ، نقول : عالم . نقول : طالب علم . نخاطبه بخطاب أهل العلم ، لا أو نخاطبه بخطاب في المسائل التي يقع فيها نزاع أو يقع فيها زلل لبعض أهل العلم ؟
الجواب : لا .

وإنما تُخاطبه مثل هذه ، يا جاهل يا حمار .. إلى آخره ، لا بأس به ، هذا الذي يدل عليه عمل أهل العلم قاطبةً ، لأنه أدخل الناس في ماذا ؟ لاسيما ما يتعلق بمسائل التوحيد ، يعني لا يوجد حرف واحد لأهل العلم المعتبرين أن الواقع في الشرك الأكبر لا يسمى مشركًا ، وهذا يسمى مسلمًا هذه طامة ، هذا كفر ارتد عن الإسلام ، حينئذٍ يُخاطب بماذا ؟ يخاطب بما يليق به ، وهنا قال : جاهل جهلاً مركبًا . هذا في محله . قال : ما تصنع بقول الله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ .. إلى قوله : ﴿ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً ﴾ [ الأعراف : 33] . هل يدل هذا التحريم على أنه لا يكفر صاحبه ؟ لا يدل على هذا ، يا ويلك في أي كتاب وجدته ، إذا قيل لك : هذا حرام . أنه ليس بكفر ؟ [ أيُّ كتاب قرأته ] أيَّ كتاب قرأته فيه ماذا ؟ إذا قيل في هذا العمل الفعل إنه حرام معناه ماذا ؟ ليس بكفر ، هل هذا فهم أهل العلم ؟
الجواب : لا .

بل يقال : كل ما قيل فيه حرام . سب الله تعالى حرام أو لا ؟ حرام ، ولكنه يفضي إلى أو بل هو كفر ، فحينئذٍ هو حرام وهو كذلك كفر . إذًا يُجمع بين الأمرين أو لا ؟ يُجمع بين الأمرين ، فلا يُجعل التحريم يجعل نوعًا والشرك نوعًا آخر ، فإذا قال أهل العلم في شيء ما وهو في حقيقته أنه شرك أكبر قالوا : حرام . معناه لا يكون شركًا ، هكذا فهم هذا الجاهل ، أنه لا يكون شركًا ، بل هو حرام وهو ماذا ؟ وهو شرك ، حينئذٍ يكون التحريم أعم من الشرك . 

قال رحمه الله تعالى : في أي كتاب وجدته ، إذا قيل لك : هذا حرام . أنه ليس بكفر ؟ فقولك : إن ظاهر كلامهم أنه ليس بكفر . كذب وافتراء على أهل العلم . 

وهو كذلك ، أهل العلم لو قالوا : النذر لغير الله ، السجود للصنم ، سب الله تعالى . قالوا : هذا حرام ومنهي عنه . لا يدل على أنهم قالوا أنه ماذا ؟ ليس بكفر وليس بشرك ، لا ، إنما ينظر في ماذا ؟ في سائر أقوالهم ، لأنهم أثبتوا وصفًا عامًّا ، وهذا لا يُنافي الوصف الأخص ، وهو كونه شركًا .

قال رحمه الله تعالى : بل يُقال ذكر أنه حرام ، وأما كونه كفرٌ فيحتاج إلى دليل آخر . 

نعم هو كذلك ، يعني كما نُثبت أن هذا الفعل أو القول المنهي عنه أنه حرام ، هذا يشمل ماذا ؟ الكبيرة وما دونها ، فإذا أردنا أن نُثبت أنه من الكبائر نحتاج إلى ماذا ؟ إلى دليل أخص ، هل كل ( لا تفعل ) معناه كبيرة من الكبائر ؟ كبيرة من الكبائر ؟
الجواب : لا .

إذا جاء النهي ( لا تفعل ) ، حينئذٍ نقول : هذه صيغة نهي ، تدل على ماذا ؟ على التحريم ، ثم الأصل في التحريم أنه صغيرة ، ولا يُحمل على الكبيرة إلا بماذا ؟ إلا بدليل خاص . إذًا هل يمنع القول بالتحريم يمنع كونه كبيرة ؟
الجواب : لا .

بل يجتمعان ويفترقان ، يجتمعان ويفترقان في النوع في ظاهره فقط .

قال رحمه الله تعالى : بل يقال ذكر أنه حرام . يعني أهل العلم ، وأما كونه كفرٌ فيحتاج إلى دليل آخر ، والدليل عليه أنه صرح في (( الإقناع )) أن النذر عبادة . صرح في (( الإقناع )) ويجادلهم بماذا ؟ بأدلتهم ، لأنهم يجعلون (( الإقناع )) هو المرجع ، فإذا كان كذلك فحينئذٍ تأتي بأدلة يوافق عليها الخصم ، صرح أن النذر عبادة . إذًا صرف العبادة لغير الله تعالى يكون ماذا ؟ يكون حرامًا وشركًا ، لما أثبت أن النذر لغير الله حرام ووافق الخصم بقي ماذا ؟ وصف أخص وهو كونه شركًا ، فأتى بقول (( الإقناع )) ، صاحب (( الإقناع )) أن النذر عبادة ، وصرف العبادة لغير الله تعالى حرام وشرك . إذًا ثبت ماذا ؟ أنه شرك .

قال رحمه الله تعالى : والدليل عليه أنه صرح في (( الإقناع )) أن النذر عبادة ، ومعلوم أن ( لا إله إلا الله ) معناها لا يُعبد إلا الله ، فإذا كان النذر عبادة ، وجعلتها لغيره ، كيف لا يكون شركًا ؟ بل هو شرك .

وأيضًا مسألة الوسائط تدل على ذلك ، والناس يشهدون أن هؤلاء الناذرين يجعلونهم وسائط ، وهم مقرون بذلك . 

إذًا التحريم والشرك يجتمعان ويفترقان ، فيكون محرمًا وهو شرك في نفس الأمر ، وقد يكون محرمًا ولا يكون ماذا ؟ يكون شركًا ، فهم هذا الذي رد عليه الشيخ رحمه الله تعالى أن أهل العلم إذا قالوا : حرام . معناه ليس بشرك لا يصل إلى درجة الشرك ، وهذا لا شك أن هذا باطل . 

المسألة الثالثة : صيغة لا تفعل ، وهي من المسائل المهمة في هذا المقام ، ﴿ لَا تُشْرِكْ ﴾ ، ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ ﴾ ، على أي شيء تدل ، وما الذي يُفهم منه ؟ اعبدوا الله ، عرفنا أن المراد كل عبادة ، مطلق أو لا ؟ مطلق ، فتستدل بهذا النص الأمر ( اعبدوا الله ) على الأمر بكل عبادة كل ما صح أن يسمى عبادة اعتقادية أو قولية أو عملية فهي داخلة في النص ، هل يخرج شيء دون تخصيص ؟
الجواب : لا . 

كذلك ما يقابله وهو ماذا ؟ ﴿ لَا تُشْرِكْ ﴾ ، ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ ﴾ ، هل يدل هذا اللفظ على أن المراد به كل فرد من أفراد الشرك فيكون منهيًا عنه ، والحكم عليه بكونه شركًا لأخذ الفعل الذي تشرك هو وإدخاله في حيز النهي فنحكم على كل فردٍ فرد أنه شرك ، أو المراد جنس الشرك ؟ لا شك أن المراد به الأول ، حينئذٍ ﴿ لَا تُشْرِكْ ﴾ ، هذا يدل على ماذا ؟ على أن المنهي عنه جميع أفراد الشرك الأكبر ، سواء كانت متعلقة بالاعتقاد ولو لم يصاحبها عمل ، أو كانت متعلقة بالقول ، أو كانت متعلقة بالفعل ، حينئذٍ يكون النص عامًّا كالأول ، لأن البعض قد يفهم ماذا ؟ أن قوله : ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ ﴾ . ليس المراد هنا ماذا ؟ الحكم على كل فردٍ فرد بأنه شرك أكبر ، وهذا لا شك أنه مخالف للإجماع ولما يُفهم من كلمة التوحيد . إذًا صيغة ( لا تفعل ) ، هذه مقابلة لـ ( افعل ) ، لأن الأحكام الشرعية التكليفية مبناها على ماذا ؟ على الأوامر والنواهي ، الأوامر افعل ، ثم هذا يدخل تحته قسمان :

- الإيجاب .

- والندب .

( لا تفعل ) ، وهذا يدخل تحته قسمان :

- التحريم .

- والكراهة .   

إذًا ما بقي إلا ماذا ؟ إلا الإباحة ، ولذلك شملت هذه الصيغتان ، أو هاتان الصيغتان ( افعل ) و( لا تفعل ) جميع أحكام الشريعة ، سواء كان متعلقًا بباب العقيدة أو غيرها ، حينئذٍ صيغة ( افعل ) و( لا تفعل ) متقابلتان . 

قال الطوفي في شرح (( المختصر )) : مثاله في حدهم . يعني الأمر والنهي أن الأمر اقتضاء فعل - يعني طلب فعل وهو كذلك إيجاد ، افعل ، اعبد ، يعني لا بد من فعل ، سواء كان واجبًا ، أو كان مستحبًّا - والنهي اقتضاء كفٍّ عن فعل - لا تفعل يعني تكف عن الفعل - والأمر ظاهر في الوجوب - الأصل فيه ماذا ؟ الوجوب ، مع احتمال ماذا ؟ الندب ، متى ؟ عند وجود القرينة - والنهي ظاهر في التحريم - الأصل فيه أنه للتحريم ، لا تفعل مع احتمال الكراهة ، متى ؟ عند القرينة . إذًا هذا فرقٌ بين ( افعل ) و( لا تفعل ) - وصيغة الأمر ( افعل ) ، وصيغة النهي ( لا تفعل ) ، والنهي - هذا الشاهد هنا انتبه - ، والنهي يلزمه التكرار والفور . 

بمعنى ماذا ؟ أنه لا يصح امتثاله للمنهي عنه إلا بمجانبته مدة حياته ، وهو ما يُعبر عنه بعض الأصوليين بالدوام ، يقول ماذا ؟ صيغة ( لا تفعل ) تقتضي الدوام ، لا تسرق ، يعني مدة حياتك إلى أن تموت ، لو عاش سبعين سنة وقبل موته بيوم سرق امتثل ؟ لم يمتثل ، ويُسمى ماذا ؟ يسمى سارقًا ، ولو كفّ خوفًا من الله تعالى سبعين سنة ، ثم بعد ذلك فعلها مرة واحدة ، نسميه ماذا ؟ نسميه سارقًا ، ولا يُعدّ ممتثلاً ، لماذا ؟ لأن مقتضى - انتبه - لأن مقتضى ، يعني ما تقتضيه صيغة ( لا تفعل ) هو الدوام ، وإن شئت عبر كما عبر هنا الطوفي بالتكرار ، يعني لا بد أن يلزم عدم فعل ما نُهي عنه ، فإذا قال : لا تقربوا الزنا . إذًا مدة حياته ، لا تسرق ، لا تأكل الربا ، مدة الحياة ، صحيح أو لا ؟ إذًا فرق بين ، لو قال : لا تشرك . [ ها ] يعني مدة حياتك لا تفعل ولو مرة واحدة ولو فعلاً واحدًا من أفعال الشرك ، فلو وقعت في نوعٍ واحد كما لو وقعت في زنا مرة واحدة ، يصدق عليك الوصف أم لا ؟ يصدق عليك الوصف بالإجماع لا خلاف بين أهل العلم في ذلك لغةً وشرعًا وأصولاً ، أنه يُسمى ماذا ؟ يسمى زانيًّا ، ويسمى سارقًا ، ويسمى كذلك مشركًا ، لا فرق بين النوعين البتة . 

إذًا دعوى أن ﴿ لَا تُشْرِكْ ﴾ المراد بها الجنس هذه لم يقل بها أحد من أهل العلم ، إنما قال بها المتأخرون من أجل ماذا ؟ ترويج مسألة العذر بالجهل - انتبه لهذا - . 

إذًا صيغة ( لا تفعل ) يلزمه ماذا ؟ التكرار ، والمراد بالتكرار هو الدوام ، يعني أن يلتزم ترك ما نُهي عنه مدة حياته ، ولو فعله مرة واحدة صدق عليه أنه لم يمتثل ما نهي عنه ، فيُسمى حينئذٍ بما دل عليه اللفظ .

[ قال رحمه الله تعالى : ] والفور . يعني لا يتأخر . 

قال : والأمر يلزمانه على خلافٍ فيه . يعني أجمعوا على أن صيغة ( لا تفعل ) تقتضي الدوام ، هذا بالإجماع ، وأما صيغة ( افعل ) هل تقتضي الدوام ، يعني التكرار أم لا ؟ هذه محل نزاع ، ولا يلزم أنهم إذا حصل خلاف بينهم في مدلول صيغة ( افعل ) للتكرار أو لا أن يكون كذلك في صيغة ( لا تفعل ) ، لأن هذه صيغة وهذه صيغة ، لا يتحقق ما يمتثله من نُهي عن شيء إلا بماذا ؟ بمجانبة ما نُهي عنه مدة حياته ، إلا إذا جاء مقيدًا ( لا تفعل ) هذا في هذا اليوم مثلاً وفعله بعد ذلك هذا لا إشكال فيه ، لكن ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ ، هذا على مدة الزمن ، يعني لا يخص بوقت دون وقت .

قال رحمه الله تعالى : والأمر يقتضي صحة المأمور به إذا فعله ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه . 

فإذا قال : ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ . يعني في ماذا ؟ في العبادة ، فإذا فعل الشرك وصرف العبادة لغير الله تعالى ، فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه ، لأنه سيُشرك بالله تعالى في ذات العبادة ، فصارت العبادة ماذا ؟ باطلة ، صارت العبادة باطلة ، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى أن الشرك إذا دخل العبادة أفسدها ، كالحدث إذا دخل الطهارة ، لا فرق بينهما ، والدليل ماذا ؟ القاعدة الأصولية مع الإجماع ، محل إجماع ، القاعدة الأصولية وهي أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه ، فإذا أشرك بالله تعالى دل ذلك على فساد عبادته . 

وكما يخرج المكلف عن عهدة المعهود به بفعله ، كذلك لا يخرج عن عهدة المنهي عنه بتركه ، فهذا معنى الموازنة بين الأمر والنهي . 

إذًا نأخذ من كلام الطوفي وهنا ماذا ؟ نأخذ قاعدتين في تفسير قوله تعالى كل ما مر بك النهي عن الشرك ﴿ لَا تُشْرِكْ ﴾ ، ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ ﴾ .. إلى آخره ، نأخذ أمرين :

الأمر الأول : أن ﴿ لَا تُشْرِكْ ﴾ هذه مدلولها الدوام تكرار بالإجماع ، وعلى الفور كذلك .

ثانيًا : تقتضي فساد المنهي عنه ، فنبطل العبادة لكونه قد تلبس بماذا ؟ بالشرك الأكبر .

قال الجصاص الحنفيّ : والصحيح عندنا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده . الأمر بالشيء نهي عن ضده ﴿ اعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ يستلزم النهي عن الشرك . 

قال : سواء كان ذا ضد واحد أو أضداد كثيرة ، فإذا أمر بالعبادة حينئذٍ استلزم النهي عن الشرك ، فالأمر بالعبادة الخالصة لها ضد واحد أم أضداد ؟ [ ها ] العبادة الخالصة لها ضد واحد أم أضداد ؟ ضد واحد ، وهو الشرك في العبادة ، العبادة لله خالصة ، العبادة لغير الله فقط ، ليس عندنا أضداد ، لكن النهي عن الزنا [ ها ] ؟ له أضداد ، يكون مأمورًا بماذا ؟ بواحد من أضداده ، إما بالنكاح ، وإما بالصوم ، وإما بمجانبة مواضع الفتن ، وإما بالتسري .. إلى آخره . إذًا فيه مقابل له أضداد ، فحينئذٍ يتعين عليه واحد من هذه الأمور لينشغل عن المنهي عنه ، لكن الأمر بالعبادة ليس له إلا ضد واحد ، وكذلك النهي عن الشرك ليس له إلا ضد واحد ، فإذا أمر بالشيء استلزم النهي عن ضده ، وهنا لا يكون له أضداد إلا ضد واحد ، وأما أنواع الشرك المختلفة هذه كلها داخلة في الجنس الواحد ، وهو أنه صرف العبادة لغير الله تعالى . 

قال هنا : سواء كان ذا ضد واحد أو أضداد كثيرة ، وذلك لأنه قد ثبت عندنا وجوب الأمر وأنه على الفور ، فيلزمه بوروده - بورود الأمر - ترك سائر أضداده ، فكان بمنزلة من قيل له : ( لا تفعل ) . أضداد هذا الفعل المأمور به في هذا الوقت ، بمعنى ماذا ؟ أنه إذا أمر بالعبادة حينئذٍ نهي عن ماذا ؟ نهي عن الشرك ، ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ ﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ ﴾ [ الحجر : 99] معناه ماذا ؟ اترك الشرك ، مثل أن يقول لمن كان في الدار : أخرج في هذا الوقت من هذه الدار . فقد كره له سائر ما يُضاد الخروج منها نحو القعود والقيام والاضطجاع والحركة في الجهات الست ، إلا ما كان منها خروجًا من الدار ، فصار كمن نهى عن هذه الأفعال بلفظٍ يقتضي كراهة فعلها . 

يعني ﴿ اعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ في قوة قوله ماذا ؟ اترك الشرك ، كأنه نص عليه ، ولذلك قال بعض المفسرين في قوله تعالى : ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ . قال : جملة ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ مؤكدة داخلة في مفهوم قوله : ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ . وهو كذلك ، لماذا ؟ لهذا المعنى أن ﴿ اعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ ، هذا يستلزم النهي عن الشرك فهو قوة ماذا ؟ اتركوا الشرك ، حينئذٍ صار قوله : ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ ﴾ . هذا من باب التأكيد ، قال : فصار كمن نهى عن هذه الأفعال بلفظ يقتضي كراهة فعلها ، والنهي عن هذه الأفعال في وقت واحد نهي صحيح لو نص عليها بلفظ النهي لم يكن مستحيلاً ولا ممتنعًا . 

وهو كذلك في القرآن ، يعني ما اقتضاه لفظ ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ وهو النهي عن الشرك جاء منصوصًا عليه ، ولا يمتنع ذلك ، لا عقلاً ولا شرعًا .

فكذلك إذا تضمنه لفظ الأمر من الوجه الذي ذكرنا كانت هذه الأفعال محظورة يلزم المأمور اجتنابها عند ورود الأمر . 

والصواب أن نقول ماذا ؟ إذا استلزمه لا إذا تضمنه .

وأما النهي عن الشيء فإنه أمر بضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد ، وهو كذلك هنا ، ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ يعني ﴿ اعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ تعالى وحده دون ما سواه ، حينئذٍ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ، فإذا أمر بالعبادة معناه ماذا ؟ اتركوا الشرك ، وإذا قال : ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ . استلزم ماذا ؟ الأمر بالعبادة كأنه قال : اعبدوا الله مخلصين له الدين . صحيح أو لا ؟ فكل منهما لازم للآخر .  
قال رحمه الله تعالى : وأما النهي عن الشيء فإنه أمر بضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد ، لأنه لا يصح منه ترك المنهي عنه واجتنابه إلا بفعل ضده ، إذ غير جائز أن ينفك منهما إذا لم يكن له ضد واحد . 

إذا كان له ضد واحد لا يجوز أن ينفك عنهما معًا ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ يستلزم النهي عن الشرك ، فإذا فعله فعل الشرك ، دل ذلك على ماذا ؟ على أنه لم يمتثل الأمر ، فدل هذا على ماذا ؟ على أن العبادة لله تعالى وحده دون ما سواه وعدم ترك الشرك ، نقيضان لا يجتمعان ، فمن ناحية أصولية كذلك لا يجتمع التوحيد مع الشرك . 

قال هنا : فإنه أمر بضده إذا لم يكن إلا ضد واحد ، لأنه لا يصح منه ترك المنهي عنه واجتنابه إلا بفعل ضده .

لا يصح ترك الشرك إلا إذا أفراد الله تعالى بالعبادة ، ولا يصح إفراد الله تعالى بالعبادة إلا إذا ترك الشرك ، هذا نأخذه من القاعدة الأصولية أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده . إذًا هما نقيضان ، وهذا فيما إذا كان له ضد واحد ، والعبادة الخالصة لله عز وجل لها ضد واحد والشرك بالله له ضد واحد ، وهو الأمر بعبادته وحده دون ما سواه . 

قال : إذ غير جائز أن ينفك منهما إذا لم يكن له إلا ضد واحد ، وأما إذا كان له أضداد كثيرة فليس النهي عنه أمر بسائر أضداده ، لأنه له أن ينصرف عن كل واحد منهما إلى غيره على وجه الإباحة .

إذًا اتضح من كلام الجصاص هنا على بيان أن الشرك والتوحيد نقيضان لا يجتمعان ، يعني إذا أُمر بالعبادة الخالصة كان امتثال هذا الأمر بترك الشرك ، فإذا تلبّس بالشرك دل على أن هذا الامتثال ليس موافقًا للشرع .

وقال في (( قواطع الأدلة )) : والنهي يقتضي الترك على الدوام وعلى الفور بخلاف الأمر يقتضى فعل المأمور مرة واحدة ، ولا يقتضى الفور إلا بدليل . 

يعني الأمر ، وليس بحثنا في الأمر ، الصواب أنه على الفور ، ولا يقتضي التكرار إلا بدليل ، لكن ما يتعلق بالنهي ( لا تفعل ) فالمراد به على الفور ، يعني منذ أن يبلغه النص وجب عليه حينئذٍ الامتثال ، ولا يؤخر ، بخلاف ما لو دخل وقت صلاة الظهر حينئذٍ خوطب بماذا ؟ بالصلاة أُمر بالصلاة ، لكنه له أن يؤخر ، لأن الوقت موسع ، لكن النهي لا يتصور ذلك ، لا يتصور فيه ذلك ، ثم هو على الدوام ، يعني مدة حياته إلى أن يموت فحينئذٍ لا بد أن يمتثل إلى ذلك المنهي بالكف عنه ، وكف جميع الصحابة عن صرف جميع أنواع العبادة لغير الله تعالى لما أسلموا إجماع ، لما قيل للصحابة ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ﴾ ، وعلموا معنى ( لا إله ) على الوجه الشرعي وهم أصحاب لسان ، علموا حينئذٍ أن النهي عن الشرك والكف عن الشرك لا بد أن يكون ماذا ؟ على وجه الدوام ، ولم ينقل عن واحد منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أنه ماذا ؟ بقي عنده شيء من أنواع الشرك حتى تبين له شيء من ذلك ، لأنهم كما ذكرت لك أنهم أصحاب لسان ، فإذا سمعوا ( لا إله ) حينئذٍ فهموا أن ( لا ) هذه نافية للجنس ، فإذا وُجد فرد من أفراد المعبودات أو العبادات التي تصرف لغير الله تعالى صار نقضًا لهذه الكلمة ، والمرد حينئذٍ لفهوم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، وأما دعوى أن النبي  كان ينهى الصحابة عن الشرك الأكبر ثم بعد ذلك يتعلمون في مستقبل الزمان أنواع الشرك الأكبر فلا يقعون فيه ، هذا يحتاج إلى نقل ، بل هو مصادم لجميع النصوص الدالة على الكف منذ أن يسمع ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ ﴾ ، لأنهم فهموا المراد بماذا ؟ بالنهي عن الشرك ، وفهموا المراد بالأمر بعبادة الله تعالى وحده دون ما سواه ، فمن فهم الحقيقة حقيقة الشرك أنه صرف العبادة لغير الله تعالى وعلم المراد من ذلك حينئذٍ امتنع في حقّه أن يصرف العبادة لغير الله تعالى ، وأما الجهل بالعبادات فهذا لا يُسَلَّم له لماذا ؟ لكونه واجب عليه أن لا يتعبد إلا بدليل شرعي ، ولذلك يجمع بين الأمرين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، فلا يتعبد إلا بما جاء به محمد  ، وليس المراد أن يقف مع كلمة التوحيد التي هي ( لا إله إلا الله ) ثم ينسى الشهادة الثانية ، قل : لا ، كل عمل لم يأذن فيه النبي  لم يأتِ به الشرع حينئذٍ التقرب به باطل ، والأصل في العبادات التوقف ، فيجب عليه أن يتوقف هذا واجب على كل فرد فَرد ممن ينتسب إلى الإسلام ، فإذا وقع في الشرك الأكبر جهلاً بصرف عبادة فقد وقع في مخالفة محظور شرعي ، وهو أنه تلبس بعبادة غير مأذون بها شرعًا ، واضح هذا ؟ فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم وهذا إجماع كفوا لما سمعوا كلمة التوحيد عن جميع أنواع الشرك الأكبر ممن كان على الشرك . 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في (( الاقتضاء )) الجزء الثاني الصفحة مائة وسبع وخمسين : ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم ، ويَعرف حقيقة الشرك الذي ذمّه الله وأنواعه ، حتى يتبين له تأويل القرآن ، ويعرف ما كرهه الله ورسوله ، فلينظر سيرة النبي  وأحوال العرب في زمانه ، وما ذكره الأزرقي في (( أخبار مكة )) وغيره من العلماء . إذًا لا بد من الرجوع إلى ماذا ؟ إلى سيرة النبي  ، كان يأمر العبد بماذا ؟ بكلمة التوحيد ، ثم يكفّ عن جميع أنواع الشرك ، من أثبت غير ذلك يحتاج ماذا ؟ إلى نقل ، وليس عنده نقل البتة .

وقال فيه في الجزء الثاني الصفحة تسع وستين بعد المائة الثالثة : وقد بعث الله محمدًا  بتحقيق التوحيد وتجريده ، ونفي الشرك بكل وجه . 

تعميم أو لا ؟ هذا تعميم ، ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ ﴾ ، هذا نهي عن الشرك بجميع أنواعه وأصنافه وأفراده ، ولذلك قال : ونفي الشرك بكل وجهٍ . هذا تعميم مأخوذ من النصوص ، ومن سيرة النبي  فلم يُوجد ولم ينقل حرف واحد عن صحابي أنه أسلم وكان مشركًا فتلبّس بماذا ؟ بالشرك ، تلبس بالشرك ، ذبح لغير الله تعالى أو طاف بقبرٍ أو طاف .. إلى آخره ، قال : حتى في الألفاظ . يعني جاءت صيانة التوحيد وبيان النبي  لأصحابه حتى في الألفاظ كقوله  : « لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ، بل ما شاء الله ثم شاء محمد » . وقال له رجل : ما شاء الله وشئت . فقال : « أجعلتني لله نِدًّا ؟ بل ما شاء الله وحده » . وهذا كله يُؤخذ بماذا ؟ باعتبار نهاية الوحي ، يعني الشريعة عندنا بعد قبض النبي  الشريعة كاملة ، حينئذٍ نجمع بين النصوص ونؤلف بينها ونفسر بعضها ببعض ، حينئذٍ إذا جاء النهي عن الشرك وجاء الأمر بالعبادة حينئذٍ عبادة لا شرك فيها ، وشرك لا يدخل العبادة مطلقًا ، ولا يمتزجان البتة ، ولا وجود لمسلم مزج بين الأمرين ، قال عبد الله تعالى بالإخلاص وهو كذلك لم يترك الشرك ، هذا لا وجود له البتة . إذًا مدلول صيغة ( لا تفعل ) تدل على ماذا ؟ على الدوام ، احفظ هذه تدل على الدوام ، معنى الدوام أنه يلتزم عدم الوقوع في أي نوعٍ من أنواع الشرك ، فلو قال له : ( لا تزنِ ، لا تأكل الربا . وبقي سنين وهو لا يفعل ، فإذا فعله مرة واحدة ، حينئذٍ نقول ماذا ؟ امتثل أو لا ؟ لم يمتثل ، كذلك ﴿ لَا تُشْرِكْ ﴾ ، فوقع في نوع من أنواع الشرك امتثل ؟ لا ، لم يمتثل . 

إذًا لا فرق بين الصيغتين البتة ، فحينئذٍ نقول : ﴿ لَا تُشْرِكْ ﴾ تدل على الدوام .

قال الجصاص : النهي يقتضي نفي ما تعلق به ، فوجب أن ينتفي أبدًا . أن ينتفي أبدًا يعني مطلقًا دون تفصيل ، لا تزنِ مطلقًا حتى تقبض ، ﴿ لَا تُشْرِكْ ﴾ حينئذٍ مطلقًا حتى تموت ، وإذا وقع في نوع من أنواع الزنا أو نوع من أنواع الشرك حينئذٍ لم يكن ممتثلاً .

قال : النهي يقتضي نفي ما تعلّق به ، فوجب أن ينتفي أبدًا . وهذا محل إجماع بين أهل اللغة وبين أهل الأصول ، وبين أهل التفسير وبين الموحدين ، من يتكلم في كلمة التوحيد أنه لن يكون ممتثلاً للنفي إلا إذا حقق عدم الوقوع في نوع من أنواع الشرك مطلقًا حتى يموت ، فإذا وقع انتقض حينئذٍ عنده كلمة التوحيد ، النهي يقتضي نفي ما تعلّق به فوجب أن ينتفي أبدًا ، ألا ترى أنه لو أدخل حرف النفي على الخبر كان المخبر عنه منتفيًا أبدًا ، لأنه لو قال : ما دخل زيد الدار . ما دخل زيد الدار مطلقًا ؟ مطلقًا ، هذا الأصل فيه ، قد يكذب هذه مسألة أخرى ، حينئذٍ ما دخل زيد الدار مطلقًا ، ليس مرةً ولا ما زاد عليها ، أو قال : لا يدخلها . يعني بالفعل المضارع ، فعلَّق الخبر على ماضٍ أو مستقبلٍ بحرف النفي علّق به نفي جميع ما تضمنه في سائر الأوقات ، وليس كذلك الأمر ، لأن البحث في الأمر يُفارق البحث في النهي ، فرق بين ﴿ اعْبُدُواْ اللّهَ ﴾ ، وبين ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ .. إلى أن قال : فمتى فعل المأمور به مرة فقد أدى موجب الأمر . إذا فعله مرة واحدة أدَّى موجب الأمر ، لاسيما مع القول المختار هناك ماذا ؟ أنه لا يقتضي التكرار . قال : وإن فعل المنهي عنه مرةً لم يسقط عنه حكم النهي فيما بعده ، لأن النهي لما تناول نفي المنهي عنه في سائر الأوقات ، صار كما قيل له : لا تفعل ذلك في شيء من هذه الأوقات . 

بمعنى أيَّ وقت أنت ممنوع من فعل وإحداث مدخول النهي ، لا تأكل الربا ، يعني مطلقًا في أي وقت من الأوقات , لو عصى ربه فأكل الربا . إذًا سقط النهي أم يكون مستمرًا بعد ذلك ؟ يتوب ، إذا وقع في الشرك الأكبر وتاب تاب الله عليه ، صحيح أو لا ؟ فإذا لم يمتثل وحينئذٍ قال : لا تأكل الربا . فأكل الربا ثم تاب تَاب الله عليه ، هل يبقى النهي مطردًا في باقي حياته أم انتهى أمره لأنه خالف ؟ يبقى مطردًا ، كذلك ما يتعلق بالشرك ، هذا يدل على ماذا ؟ على أن قاعدة النهي إنما هي على الدوام ولو فعل وعصى يبقى حينئذٍ مستمرًا في حقه ، فرق بين الأمر والنهي .

قال : وإن فعل المنهي عنه مرةً لم يسقط عنه حكم النهي فيما بعد ، لأن النهي لما تناول نفي المنهي عنه في سائر الأوقات صار كما قيل له : لا تفعل ذلك في شيء من هذه الأوقات . فإذا أوقع الفعل في شيء منها لم يبطل حكم النهي عن فعله في باقي الأوقات . 

فليبقى ماذا ؟ يبقى مستمر ، وهذا تفصيل لمعنى الدوام ، لا تفعل على الدوام ، ولو خالف ؟ ولو خالف ، بمعنى أنه لم يتمثل فعصى ربه جل وعلا في الشرك وما دونه حينئذٍ إذا فتاب تَاب الله عليه ، فيبقى حينئذٍ النهي ماذا ؟ معه إلى   موته .

قال القاضي أبو يعلى في (( الْعُدّة )) : ويدل عليه أيضًا إجماع الصحابة ، فإنهم كانوا يرجعون إلى ظواهر النواهي في ترك الشيء . 

ظاهر النهي ظاهره ( لا تفعل ) ، ظاهره ماذا ؟ ترك الشيء المنهي عنه ، حينئذٍ الشرك تركه الصحابة أم لا ؟ نقول : نعم ، وهذا محل إجماع .

وقال أيضًا : والنهي يقتضي المبادرة إلى ترك المنهي عنه على الفور كالأمر ، وأنه يقتضي التكرار كالأمر سواء .

قال في (( الفقيه والمتفقه )) : وفي النهي لا يُسمى منتهيًا إلا إذا سارع إلى الترك على الدوام . يعني مباشرةً ولا يتأخر على الفور .

وقال ابن قدامة في (( الروضة )) : لو قال : ( لا تفعل ) . مرة واحدة اقتضى ماذا ؟ العموم ، لا تفعل مرة واحدة ، اقتضى العموم ، ولو قال : ( افعل ) . مرة واحدة اقتضى التخصيص ، ( لا تفعل ) مرة واحدة مطلقًا يعني ، مرة واحدة ، ولو مرة واحدة لا تفعل ، اقتضى ماذا ؟ العموم ، ( افعل ) صلّ مرة واحدة ، اقتضى التخصيص بلا خلاف في المسألتين ، قال : لو قال ( لا تفعل  مرة واحدة اقتضى العموم ، ولو قال : ( افعل ) . مرة واحدة اقتضى التخصيص بلا خلاف ، يعني في المسألتين . 

( افعل ) مرة واحدة ، وهذا قيد ، ( لا تفعل ) مرة واحدة هذا قيد ، والقيد قد يكون دالاً على التخصيص وقد يكون دالاً على العموم ، لفظ ( لا تفعل ) يدل على العموم ، لو زاده قيدًا مرةً واحدة ، ( لا تفعل ) مرة واحدة ولو مرة واحدة يعني ، حينئذٍ هذا قيد يدل على ماذا ؟ على التعميم ، بخلاف ( افعل ) مرة واحدة ، وهذا معنى قوله : ( لا إله ) . لغةً وشرعًا ، يعني عدم التلبّس بالشرك مطلقًا الذي دلّ عليه ﴿ لَا تُشْرِكْ ﴾ هو مدلول قوله : ( لا إله ) . في اللغة والشرع .

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى : و( لا ) نافية للجنس نفيًا عامًّا . إذا قال : ( لا إله ) . ما الذي يفهمه العربي ؟ يفهم ماذا ؟ أن ( لا ) هذه نافية للجنس ، وأن ( إله ) اسمها ، وحينئذٍ المراد من هذه الكلمة الجملة مركب [ ( لا ) ، واسمها ] يدل على عدم إيقاع ما بعدها ولو مرة واحدة ، صحيح ؟ كما أن قوله : لا رجل في الدار . يدل على أنه لا يوجد ولو رجل واحد في الدار ، فلو كان ثَمَّ رجل في الدار وقال : لا رجل في الدار . فهو كاذب ، لأن هذا اللفظ لا رجل في الدار يدل على ماذا ؟ على عدم وجود وكينونة رجل واحد في الدار ، فلو قال : لا رجل في الدار بل رجلان . تناقض ، لو قال : لا رجل في الدار بل امرأة . لم يتناقض ، واضح ؟ إذًا هذا معنى الدوام ، ففهم العربي الذي يفهم لسان العرب أن ( لا إله ) تقتضي ماذا ؟ تقتضي الدوام ، ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ ﴾ هو المراد بقوله : ( لا إله ) . وهو المراد بقوله : ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ ﴾ .

قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى : و( لا ) نافية للجنس نفيًا عامًّا إلا ما استثني ، وخبرها محذوف تقديره لا إله حق إلا الله . قال الله تعالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ [ الحج : 62] . فإلهيته تعالى هي الحق ، وكل ما سواه من الآلهة فإلهيته باطلة .

وقال كذلك رحمه الله تعالى : ( لا ) نافية للجنس ، واسمها ( إله ) مبني معها على الفتح منفي بـ ( لا ) ، والإله جنس يتناول كل معبود من بشر أو حجر أو شجر أو مدر أو غير ذلك ، فهذا الجنس على تعدد أفراده منفي بـ ( لا ) ، يعني المراد به ماذا ؟ جنس في مضمون أفراده وليس المراد الجنس فقط ، لأن الجنس فقط لا وجود له في الخارج ، فمن يقول بأن ( لا إله ) إنما طلب أو أمر بترك الشرك الذي هو جنس . إذًا صار المنهي عنه ما كان في الذهن ، لا يكون مسلطًا على الأفراد ، وهذا باطل وإنما المراد به ماذا ؟ الأفراد ابتداءً ، لأنه هو الذي يكون موجودًا في الخارج ، يعني الذبح لغير الله تعالى هو المنفي بـ ( لا إله ) ، وهو كذلك داخل في قوله : ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ﴾ . وأما الجنس من حيث هو معنى هذا وجوده وجود ذهني لا وجود له في الخارج إلا في ضمن أفراده ، حينئذٍ أول ما ينصب عليه النفي أو النهي ، النفي في قوله : ( لا إله ) ، والنهي في قوله : ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ ﴾ . أول ما ينصب إنما ينصب على الأفراد ، فالمنفي هو الذبح لغير الله تعالى ، والمنفي كذلك هو اتخاذ معبودٍ مع الله تعالى ، ولا فرق بينهما البتة ، والتفريق حينئذٍ يحتاج إلى دليل . 

قال هنا : منفي بـ ( لا ) ، والإله جنس يتناول كل معبود من بشرٍ أو حجر أو شجرٍ أو مدرٍ أو غير ذلك ، فهذا الجنس على تعدد أفراده منفي بـ ( لا ) ، على تعدد أفراده . إذًا الأفراد مأخوذة في النفي ، والأفراد في قول : ﴿ وَلاَ تُشْرِكُواْ ﴾ . والأفراد التي هي الشركيات من الأقوال والأفعال كذلك مأخوذة في ماذا ؟ في النفي ، فكل فردٍ فرد يكون ماذا ؟ منهيًا عنه ، يعني ﴿ لَا تُشْرِكْ ﴾ ، هذه نهي ، هذه الجملة تدل على ماذا ؟ بدلالة المطابقة على المجموع ، وبدلالة التضمن على كل فردٍ فرد ، وكذلك ما يتعلق بكلمة التوحيد ( لا إله ) .

قال رحمه الله تعالى : فهذا الجنس على تعدد أفراده منفي بـ ( لا ) ، وخبر ( لا ) محذوف على الصحيح كما في الآيات ، وتقدم ذكره ، والاستثناء من الخبر ( وإلا ) أداة الاستثناء ، و( الله ) هو المستثنى بـ ( إلا ) ، وهو الإله الحق ، وعبادته حق ، وقوله حق ، والصحيح أنه مخرج من اسم ( لا ) وحكمه كما قرره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ، ومر معنا كذلك في    (( رسالة الرد على الكشميري )) ، والأدلة على هذا في القرآن أكثر من أن  تحصر ، وقد صرحت بذلك الآيات المحكمات كقوله تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلاَ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ ﴾ [ يونس : 104] . هذا هو المنفي بـ ( لا ) في كلمة الإخلاص ، هو بعينه ( لا إله ) ، وقوله : ﴿ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ ﴾ . هو معنى ( إلا الله ) ، وهذا هو الذي أمر الله نبيه  أن يدعو أمته إليه ، وما خالف هذا فهو تلبيس وتشبيه وبهرج وباطل . 

والمقصود هنا الإشارة إلى معنى ﴿ لَا تُشْرِكْ ﴾ وإلى معنى ( لا إله ) ، وليس المراد هنا التفصيل فيما يتعلق بـ ( لا ) النافية لجنس ، وكذلك معنى الإله ، فقد شُرح ذلك في مواضع عديدة . 

إذًا ﴿ لَا تُشْرِكْ ﴾ ( لا إله ) المراد ماذا ؟ النهي والنفي لكل فردٍ فرد من أنواع الشرك الأكبر ، وليس المراد به ما يتعلق بالجنس ، ثم بعد ذلك يحصل الجهل بأنواع الشرك فيقع فيه فيكون جاهلاً به ، نقول : هذا باطل . ترده سائر النصوص . 

قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى في (( أضواء البيان )) : قوله تعالى :        ﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ ﴾ . أمر جل وعلا نبيه  بأن يعبد ربه ، أي يتقرب له على وجه الذل والخضوع والمحبة ، بما أُمر أن يتقرب له به من جميع الطاعات - جميع الطاعات إذًا فيه عموم - على الوجه المشروع . 

بمعنى أنه لم يؤمر بماذا ؟ بالطاعة المطلقة ، ويفعل ما شاء ، وإنما هو مأمور بطاعة مقيدة بأن تكون على الوجه المشروع ، يعني مع الإخلاص والمتابعة .

قال : وجلّ القرآن في تحقيق هذا الأمر الذي هو حظ الإثبات من ( لا إله إلا الله ) مع حظ النفي منها ، وقد بيَّن القرآن أن هذا لا ينفع إلا مع تحقيق الجزء الثاني من كلمة التوحيد . لا بد من ماذا ؟ إثبات ، ولا يتحقق هذا الإثبات إلا بترك الشرك ، وإلا لا يجتمعان البتة . 

قال : الذي هو حظ النفي منها وهو خلع جميع المعبودات سوى الله تعالى في جميع أنواع العبادات . قال تعالى : ﴿ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ . وقال : ﴿ فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ﴾ [ مريم : 65] . وقال : ﴿ وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً ﴾ . وقال : ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ ﴾ . وقال : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ [ يوسف : 106] . والآيات في مثل ذلك كثيرة جدًّا ، ويأتي بقية البحث ، والله تعالى أعلم .

وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعين .
( ( (
تَنْبِيه :


الْمَادَّةُ الْمُفَرَّغَةُ لَمْ تُرَاجَعْ مِنْ قِبَلِ 


فَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَحَمْد الْحَازِمِيّ
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